
 تونــس – جددت حركـــة النهضة قائدة 
الائتـــلاف الحكومـــي في تونس تمســـكها 
بنظـــام الحكم على الرغـــم مما يتعرض له 
هـــذا النظام (وهـــو ”برلماني معـــدل“) من 
انتقـــادات حادة لما نتـــج عنه من صراعات 
حزبية زادت من تعقيد الأوضاع في البلاد.
واستغل زعيم الحركة راشد الغنوشي 
الاحتفالات بثورة ينايـــر -والتي تصادف 
الرابع عشـــر من يناير لكل ســـنة- ليجدد 
دفاعه عـــن النظام السياســـي الذي يمنح 
الحزب الفائز في الانتخابات التشـــريعية 
الحق فـــي تشـــكيل الحكومة، ما يكشـــف 
مســـاعي الحركـــة للحفـــاظ علـــى موقعها 
في المشهد السياســـي كحزب وازن يمسك 

بدواليب الحكم.
ورغم إقراره بوجود ”صراع عنيف بين 
النظـــام البرلماني والرئاســـي في تونس“، 
اعتبر الغنوشـــي أن ”المشكلة اليوم ليست 
في فتـــح نقاش حـــول النظام السياســـي 
وإنما في عدم انتهاج نظام برلماني كامل“.

النخبـــة  توجـــس  الغنوشـــي  وبـــرر 
السياســـية من الحكم المحلـــي بـ“الموازنة 
الضعيفة المرصودة له“، مستنكرا مساعي 
بعض الأطراف للعـــودة إلى الجدال حول 

طبيعة النظام في تونس، حسب تعبيره.
ويرى متابعون أن النهضة تســـتميت 
في الدفاع عن النظام السياســـي لما يوفره 
لهـــا من مســـاحة نفوذ واســـعة، ففي حال 
الذهـــاب إلـــى تعديله بمنح رئيـــس البلاد 
صلاحيات أوســـع قد تجد نفســـها خارج 

منظومة الحكم.
وســـبق أن طالبت أوســـاط سياســـية 
بتعديـــل النظام السياســـي محملـــة إياه 
مســـؤولية الأزمات التي تعصـــف بالبلاد 
والتـــي زادت حدتها مع احتـــدام الصراع 
علـــى الصلاحيـــات بـــين رئاســـة البرلمان 

ورئاسة الجمهورية.

ولئن اتفق أغلب الناقدين لهذا النظام 
البرلماني – الرئاســـي على ضرورة تغييره 
ومعالجتـــه، وخاصة أنه تأســـس في فترة 
واتســـمت  خصوصيتهـــا  لهـــا  انتقاليـــة 
فإن  والتقلبـــات،  والاضطراب  بالفوضـــى 
النهضة التي يشـــهد نفوذهـــا تراجعا في 
ظل ما تعانيه من انشـــقاقات داخلية، كما 
تراجعت شعبيا حسب استطلاعات الرأي 
المحلية، تجد فيه فرصـــة لتمرير أجندتها 
في الحكم عبر تمريـــر قوانين على المقاس 

مجاراة لمصالحها.
ويجمـــع المتابعـــون علـــى أن النظـــام 
البرلمانـــي يتيح للأحـــزاب القوية أن تبقى 
في صدارة المشـــهد، فيمـــا يحرمها النظام 

الرئاسي من ذلك.
وأشار أحمد نجيب الشابي السياسي 
البـــارز، لـ“العرب“، إلى أن ”النظام الحالي 
يسمح للنهضة بالســـيطرة على الحكومة 
وتوســـيع صلاحيات رئيس الحكومة، في 

حين يقلص من صلاحيات الرئيس“.
وتابع الشـــابي أن ”النهضة تعي أنها 
حتى لـــو تحصلت على نســـبة 50.1 بالمئة 
فـــي الانتخابات الرئاســـية ليس بوســـع 
شـــخصية من الحركة أن تصل إلى كرسي 
الرئاســـة، وهو من أســـباب دفاع الحركة 
عن هذا النظام الـــذي منحها الهيمنة منذ 
تشكيل المجلس التأسيسي (2011 – 2014)“.
وحســـب رأيه فإن الســـلطة التنفيذية 
يجـــب أن تكون موحدة إما فـــي يد رئيس 
الجمهوريـــة أو فـــي يد رئيـــس الحكومة، 
وباعتبار أن ”الرئيس منتخب من الشـــعب 
فله شـــرعية عظمـــى تتجاوز كل شـــرعية 
أخرى، وهو مهيأ لأن يكون الرئيس الفعلي 

والوحيد للسلطة التنفيذية“.
وأضاف ”الســـلطة التنفيذية يجب أن 
تكون في يد رئيس الدولة، أما البرلمان فله 

دوره الرقابي والتشريعي“.
ويحـــد النظـــام البرلماني الـــذي أقره 
دستور 2014 من هيمنة رئيس الجمهورية 
على الدولة. وتتوزع الســـلطة السياسية، 
وفق النظام السياســـي الجديد، على ثلاث 
مؤسسات، هي مجلس نواب الشعب وهو 
البرلمـــان المنتخب مباشـــرة من الشـــعب، 
أيضـــا  المنتخـــب  الجمهوريـــة  ورئيـــس 
مباشـــرة، إضافـــة إلـــى حكومـــة يمنحها 

البرلمان الثقة.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن النظـــام 
البرلمانـــي حقـــق تجارب ناجحـــة في دول 
أخـــرى. غير أنه اصطدم فـــي تونس التي 
تشـــهد مخاضـــا انتقاليا صعبـــا، بمعارك 
حزبية ضارية، خاصة مع إصرار النهضة 

على التفرد بالحكم وبسط هيمنتها.
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رئيس البرلمان 

يتصرف وكأنه رئيس 

الجمهورية

هشام العجبوني

 النظام يجب أن 

يتغير في اتجاه وحدة 

السلطة التنفيذية

أحمد نجيب الشابي

 الجزائر – دعا أكبر الأحزاب الإســـلامية 
بالجزائر حركة مجتمع الســـلم، الخميس، 
إلى إشـــاعة أجواء من التصالح في البلاد 
وفتح حوار سياســـي حول رزنامة وقانون 
الانتخابـــات المزمع إصـــداره قريبا، فضلا 
عن احتـــرام إرادة الشـــعب توخيا لتكرار 
التجـــارب المؤلمة، فـــي تلميح إلـــى تزوير 
الانتخابـــات والتلاعب بـــإرادة الناخبين، 
ومـــا انجـــر عنهما فـــي تســـعينات القرن 

الماضي من عشرية دموية.
ووجّـــه رئيـــس حركة مجتمع الســـلم 
الإخوانية، عبدالرزاق مقري، رســـائل غزل 
إلى الإســـلاميين المحســـوبين علـــى جبهة 
الإنقاذ المنحلة، بدعوة ســـلطات البلاد إلى 
إطلاق ســـراح جميع ســـجناء الرأي دون 
اســـتثناء منذ فترة المأســـاة الوطنية، في 
إشارة إلى سجناء الحزب المذكور المتابعين 

في قضايا تتصل بالإرهاب.
وبرر بيان حمس ذلك برغبة الحركة في 
إشاعة أجواء الثقة والطمأنينة في البلاد، 
قبـــل الذهـــاب إلى حـــوار سياســـي حول 
رزنامة وقانون الانتخابات المنتظر الكشف 

عنـــه قريبـــا، تحســـبا لإجـــراء انتخابات 
تشـــريعية ومحلية مبكرة، بحسب ما أعلن 
عنه الرئيـــس عبدالمجيد تبون، قبل عودته 
مجددا إلى ألمانيا لاستكمال رحلة العلاج.

وشـــددت حركة مجتمع الســـلم -التي 
تراجـــع تمثيلها فـــي المجالـــس المنتخبة 
المنبثقة عن انتخابات عام 2017، لأســـباب 

تتـــراوح بين تراجـــع تأثير تيار الإســـلام 
السياســـي في الشـــارع الجزائـــري، وبين 
مـــا وصفتـــه بـ“تزوير النتائـــج والتلاعب 
مـــن طـــرف الجهة  بأصـــوات الناخبـــين“ 
المنظمة- على أن ”ضمان المستقبل الواعد 
للجزائر يبدأ بتجســـيد الإرادة الشـــعبية 
الحقيقيـــة، دون وصايـــة بـــأي شـــكل من 

الأشـــكال، والثقـــة التامـــة فـــي اختيارات 
الشـــعب الجزائري، وعدم تكرار التجارب 
التي أفضت إلى كل الأزمات التي نعيشها“.
وتعمل حمـــس في الآونة الأخيرة على 
إعـــادة تفعيـــل إرادتها في فرض نفســـها 
كخـــط سياســـي ثالـــث بغية إنهـــاء حالة 
الاستقطاب الحاد بين السلطة والمعارضة، 
عبر ما أسمته ”مبادرة الإجماع الوطني“، 
وهو المســـعى الـــذي أطلقته قبـــل الحراك 
الشـــعبي، لكنها فشـــلت فيه، وتحاول الآن 
إعـــادة الكرّة، مـــن أجل تموقـــع جديد في 

مشهد سياسي على وشك التشكل.
وألمح بيان حمس إلى مراجعة تشكيلة 
الانتخابات،  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الســـلطة 
المتهمة من طرف أحزاب إســـلامية بخدمة 
جهات سياســـية وأيديولوجية معينة، ولم 
تخـــف انزعاجها مـــن الأطروحات التي ما 
فتئ يقدمها عراب الدســـاتير والتشريعات 
الجزائرية الخبير القانوني أحمد لعرابة، 
علـــى خلفية التصورات التـــي ضمنها في 

الدستور الجديد.
كما نوهت بما أسمته ”النجاح المعتبر 
للندوة السياســـية التـــي نظمتها أحزاب 
ومنظمات وطنية فاعلـــة، بغرض مواجهة 

التحديات الخارجية والمساهمة في إنجاح 
الإصلاحات“.

وكان رئيس الســـلطة المستقلة لتنظيم 
الانتخابـــات، محمـــد شـــرفي، قد كشـــف 
عـــن أولـــى الخطـــوط العريضـــة لقانون 
الانتخابـــات الجديـــد، بالقـــول فـــي ندوة 
صحافيـــة، الأربعـــاء، إن ”نمـــط الاقتـــراع 
الـــذي تضمنتـــه مســـودة مشـــروع قانون 
الانتخابـــات ســـيحدث القطيعـــة مع المال 
ولا  الانتخابـــي“،  الفعـــل  فـــي  الفاســـد 
يســـتبعد ”تبني نظام القائمة المفتوحة من 
خـــلال تمكين الناخبين من اختيار أســـماء 

مترشحين من القائمة“.
كما ألمح إلى إمكانية اشتراط الشهادة 
الجامعيـــة فـــي ملفـــات الترشـــح لشـــغل 
المناصب، درءًا لما أســـماه ”فشـــل وفســـاد 
ورداءة الأداء في المؤسســـات الســـابقة“، 
غيـــر أن الاقتـــراح لقـــي ردود فعـــل قوية، 
على اعتبار أن المســـائل المذكورة لا ترتبط 
بالشـــهادة والمســـتوى بقـــدر مـــا ترتبـــط 
بالتربيـــة والأخـــلاق والقيـــم السياســـية 

السائدة داخل الطبقة السياسية.
وشــــدّد المتحدث علــــى ”تعهــــد هيئته 
بعــــدم ادخار مجهــــود على رأس الســــلطة 

المســــتقلة للانتخابات، في محاربة التزوير 
الــــذي ضرب شــــرعية مخرجات الممارســــة 
الانتخابية “، مشــــيرا إلى أنه إن ”لم يفلح 
في إبادة التزوير ســــيجعل منها (الممارسة 
الانتخابية) عقيمة النتائج على أصحابها“.

وفـــي المقابـــل لم تتأخـــر حركة حمس 
فـــي اســـتثمار ما بـــات يعرف بـ“ســـبائك 
وأوصـــت بـ“التأمل في  أويحيى الذهبية“ 
التصريحـــات الخطيرة التـــي صدرت عن 
رئيس الوزراء الأســـبق (أحمـــد أويحيي) 
وبعـــض رجال الأعمـــال، بمـــا يبين حجم 
الانحـــراف الـــذي تعرضت له مؤسســـات 
التحقيقـــات  توســـيع  وضـــرورة  الدولـــة 

للكشف عن جميع المستفيدين“.

ــــــورة يناير، أبدى زعيم  تزامنا مع احتفال التونســــــيين بالذكرى العاشــــــرة لث
حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي تمسكه بنظام الحكم في البلد 
متجاهلا دعوات ســــــابقة لتعديله، في خطوة تكشف رغبة الحركة في حماية 
نفوذها ومساعيها لتحقيق مكاسب جديدة في الانتخابات البرلمانية القادمة، 

حيث يتيح لها هذا النظام أن تبقى رقما وازنا في المشهد.

إيطاليا تتدارك 

غيابها في ليبيا 

بتعيين مبعوث خاص

لماذا تستميت النهضة في الدفاع 

عن نظام الحكم في تونس
عين الحركة على الانتخابات البرلمانية القادمة

الشارع التونسي مل سياسات النهضة 

الانتخابات تؤرق الطبقة السياسية في الجزائر

حركة حمس تتهيأ لمشهد سياسي قيد التشكل في الجزائر

حركة حمس تسعى 

إلى فرض نفسها كخط 

سياسي ثالث لإنهاء حالة 

الاستقطاب الحاد بين 

السلطة والمعارضة

 تونس – يخيّـــم الغموض على حقيقة 
الوضـــع الصحـــي فـــي تونـــس، وفيما 
اتخـــذت ســـلطات البلاد إجـــراءات لكبح 
ســـرعة انتشـــار فايروس كورونا، أهمها 
فـــرض الحجر الصحي التـــام لمدة أربعة 
أيـــام، يرى خبراء الصحة أنها غير كافية 

لكسر العدوى.
ويرجّح خبـــراء اللجنـــة العلمية في 
تونس إمكانيـــة التمديد في فترة الحجر 

الشامل إلى ما بعد الأحد القادم.
وأكـــد عضو اللجنـــة العلمية بوزارة 
الصحـــة الدكتـــور نـــزار العمـــاري، بأن 
”أربعـــة أيـــام مـــن الحجر الصحـــي غير 
كافيـــة“، مرجحـــا ”إمكانيـــة التمديد في 

الحجر الصحي خلال الأيام المقبلة“.

وأوضـــح في حوار مـــع إذاعة محلية 
بأن ”هناك نية لتمديد الحجر“، كاشفا أن 

”اللجنة العلمية اقترحت 15 يوما“.
ودعا العماري الأشـــخاص الحاملين 
لأعـــراض الفايروس على غـــرار أعراض 
بالحجـــر  ”الالتـــزام  الموســـمية  النزلـــة 
الصحي والعزل الذاتي“. كما أشـــار إلى 
أن ”كل شـــخص يفقد حاســـة الشـــم هو 
حامـــل لفايروس كورونـــا، حتى وإن كان 

تحليله المخبري سلبيا“.
ويـــرى خبـــراء الصحـــة أن إمكانية 
التمديـــد تبقـــى ممكنة في ظـــل صعوبة 

تقييم مدى انتشار الوباء.
وأكـــدت عضو اللجنة العلمية بوزارة 
الصحـــة الدكتـــورة جليلة بـــن خليل أن 
”أربعة أيام للحجـــر الصحي من الناحية 
العلميـــة مدة غيـــر كافية لكبح انتشـــار 

الفايروس“، مؤكـــدة أن ”اللجنة اقترحت 
ثلاثة أســـابيع للحجر الصحي الشـــامل، 
لكن اللجنـــة الوطنيـــة التابعة لرئاســـة 
الحكومـــة هي التـــي اتخذت القـــرار في 

نهاية المطاف“.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”تمديـــد فترة الحجـــر الصحـــي فرضية 

ممكنـــة فـــي ظـــل التراخي المســـجل في 
تطبيق الإجراءات والالتزام بالبروتوكول 
الصحي، والحجر لم يعد مسألة وعي بل 

مسؤولية فردية وجماعية“.
ويؤكـــد الأطبـــاء أن فاعليـــة الحجر 
الصحي لا تكون ناجعة إلا بعد مرور فترة 
معينة، حيث أوضح الطبيب بالمستشفى 
العســـكري ذاكـــر لهيـــذب فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، أن ”الحجـــر لا يكون فعّالا إلا 

بعد ثلاثة أسابيع“. 

تمديد الحجر الصحي في تونس سيناريو منتظر 

آمنة جبران

صابر بليدي

الإخوان يغازلون الخزان الانتخابي لجبهة الإنقاذ المنحلة تحسبا للاستحقاقات القادمة

ولفـــت هشـــام العجبونـــي النائب عن 
الكتلة الديمقراطية، في حديثه لـ“العرب“، 
إلى أن ”حركة النهضة من أشـــد المدافعين 
عن النظام البرلماني لأن النظام الرئاســـي 
لا يسمح لها بأن تكون على رأس الدولة“.

وبرر رفض النهضة المســـتمر لدعوات 
تعديـــل النظـــام بأنـــه ”نظـــام قائـــم على 
الأحزاب والكتل القوية، فيما يحد من نفوذ 
الرئيس“، مشـــيرا إلى أن ”رئيس البرلمان 

يتصرف وكأنه رئيس الجمهورية“.
إلى  الذهـــاب  العجبونـــي  واســـتبعد 
تعديلـــه فـــي ظل صعوبـــة التوصـــل إلى 
توافقات. وأوضـــح بالقول ”تعديل النظام 

الدســـتور،  تعديـــل  يقتضـــي  السياســـي 
وتعديـــل الدســـتور يقتضي تأييـــد ثلثي 
النواب، وهذا صعب لأن المشـــهد مشـــتت 
جدا“. ورأى أن ”الحـــل يكمن في مراجعة 

المنظومة الانتخابية ككل“.
وتتوجـــس النهضـــة مـــن أي تغييـــر 
للنظـــام قد يجعلها خـــارج معادلة الحكم، 
خاصة مع تزايد الانتقادات لأدائها ووسط 
عجز الغنوشـــي عـــن تطويـــق الخلافات 
داخل البرلمان، والتي بلغت مستويات غير 
مسبوقة في ظل ترويج الأحزاب المحافظة 
-مثل ”ائتلاف الكرامة“- لخطاب الكراهية 

والعنف.

وبينّ المحلل السياســـي فريد العليبي 
أن ”ما يجعل الغنوشـــي يدافع  لـ“العرب“ 
عـــن النظام هـــو موقعه الحالـــي كرئيس 
للبرلمـــان وخوفه مـــن أي تغيير في اتجاه 

النظام الرئاسي“.
وأوضـــح أن ”تجربـــة النهضـــة مـــع 
الانتخابات الرئاســـية خيبت أمله، كما أن 
اســـتطلاعات الرأي لا تمنحـــه أي أمل في 
الاســـتحقاق الرئاســـي القادم أيضا. ومن 
هنا ســـعى إلى تعزيز سلطة البرلمان طالما 
يعتقـــد أن حزبه ســـيظل القـــوة البرلمانية 
الأولى، ثم الاتجاه نحو تقييد حركة رئيس 

الجمهورية دستوريا“.

خالد هدوي

 ليبيا – عينت إيطاليا باسكوالي فيرارا
مبعوثا خاصا إلى ليبيا، في خطوة رآها 
متابعون محاولة لتدارك غيابها في البلد 
مقابل تزايد الدور الفرنســـي والروســـي 

والتركي.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في 
بيان لها نشـــرته وكالة نوفـــا الإيطالية، 
الخميس، إن ”المبعوث الخاص ســـيمثل 
إيطاليا وسيضمن مشاركتها الكاملة في 
جميع المبـــادرات المتعددة الأطراف لدعم 
العملية السياسية الليبية بالتناسق مع 
التزام إيطاليا التقليدي لصالح الســـلام 

والاستقرار في البلاد“.
وحسب البيان، سيقوم فيرارا بمهام 
تطوير الاتصالات المناســـبة مع اللاعبين 
المحليـــين والدوليين الأساســـيين الأكثر 
نشاطا في ليبيا. كما سيعكف على تعزيز 
التفكير الإســـتراتيجي سواء في إيطاليا 
أو مـــع الخبـــراء الدوليـــين حـــول آفاق 

الاستقرار في البلد.
وســـبق أن صـــرّح وزيـــر الخارجية 
الإيطالـــي لويجي دي مايـــو أنّ ”إيطاليا 

ستعين شخصية بارزة لهذا المنصب“.
وكان فيرارا قد شـــغل منصب سفير 
إيطاليـــا لـــدى الجزائـــر حتـــى نوفمبر 
الماضـــي، كما شـــغل مناصب فـــي أثينا 
رومـــا  وفـــي  وواشـــنطن،  وبروكســـل 
كان  رئيـــس وحـــدة التحليل فـــي وزارة 

الخارجية الإيطالية.
ويعكس تعيـــين روما مبعوثا خاصا 
إلـــى ليبيا رغبتها فـــي تعزيز حضورها 
في المشـــهد الليبـــي، في ظـــل انتقادات 
المعارضـــة التي اســـتنكرت تراجع الدور 

الإيطالي هناك.
وتتهم أحزاب معارضـــة في إيطاليا 
دي مايـــو بالتقصيـــر حيـــال السياســـة 
الخارجية، لاسيما المتعلقة بليبيا والتي 
تمسّ روما في العديد من القضايا ومنها 

الهجرة.
وتعـــرض الموقف الرســـمي الإيطالي 
حيال الصـــراع في ليبيا إلـــى انتقادات 
داخلية لاذعة، فـــي ظل إصرار روما على 

دعم حكومة الوفاق وميليشياتها.
وحاولـــت روما فـــي ما بعـــد ترميم 
علاقاتها مع الطـــرف المقابل من الصراع 
(الجيش الوطنـــي والبرلمـــان)، لكن ذلك 
لـــم يغيـــر شـــيئا بعـــد التدخـــل التركي 
الـــذي أجّج الأزمـــة وبات مؤشـــرا قويا 
علـــى تراجـــع الحضـــور الإيطالـــي في 

ليبيا.
ويعتقد مراقبون أنه من الصعب الآن 
تحديـــد أي دور مســـتقبلي لإيطاليا في 
ظل تشـــبث تركيا بالمزيد مـــن النفوذ في 
ليبيا، ومحاولة روسيا في المقابل تدعيم 

وجودها.
ونجحت تركيا في استغلال انشغال 
التـــردد الإيطالـــي حيال الأزمـــة الليبية 
لتتســـلل وتدعم حكومة الوفاق بالسلاح 
والمرتزقـــة، وهو مـــا مكنها مـــن التمدد 
عسكريا واقتصاديا غربي البلاد. ويفاقم 
هـــذا الوضـــع المخـــاوف الإيطالية على 
اســـتثماراتها فـــي ليبيا حيـــث تتواجد 
العشرات من الشركات النفطية على غرار 
شـــركة ”إينـــي“ التي تســـتثمر في حقل 

الفيل النفطي.


